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جلسة الثلاثاء الموافق 13 من يناير سنة 2026
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة / خالد مصطفى حسن وإسلام عبد الهادي الديب.
(    )
الطعن رقم 1249 لسنة 2025 جزائي
[bookmark: _Hlk222947855](1- 4) محكمة "محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع في تكيف الواقعة الجزائية وإسباغ الوصف القانوني لها" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتقدير توافر رابطة السببية بينه وبين الضرر". 
(1) سلطة تكييف وقائع الدعوى وإسباغ الوصف القانوني لها وتحديد مدى مسؤولية المتهم. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى.
(2) تأييد الحكم المطعون فيه إدانة الطاعن استناداً إلى مسؤوليته الشخصية عن وفاة المجني عليه لثبوت إهماله في توفير معايير السلامة لاستخدامه آلة متهالكة وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته من توفير سبل الأمن والسلامة. استخلاص سائغ له أصلهُ في الأوراق. النعي عليه بالخطأ لانتفاء مسؤوليته عن الواقعة. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مرفوض ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.    
(3) فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينهما زاستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتقدير توافر رابطة السببية بينه وبين الضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(4) تأييد الحكم المطعون فيه للحكم المستأنف في استظهاره لواقعة الدعوى وتوافر أركان الجريمة بناء على أدلة سائغة أوردها في أسباب حكمه ولها أصلها الثابت بالأوراق وخلوصه من خلالها إلى ثبوت مسؤولية الطاعن الشخصية عن وفاة المجني عليه بصفته المسؤول عن العمل ونتيجة لإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته من توفير سبل الأمن والسلامة. قضاء صحيح. النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال بدعوى تحميل الطاعن كامل المسؤولية في حين أن المجني عليه هو المخطئ. جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.


(5، 6) جرائم وعقوبات "عقوبات: العقوبات الأصلية:عقوبة الدية".
(5) الدية. عقوبة أصلية لجريمة القتل الخطأ يتوجب القضاء بها ولو لم يطلبها أولياء الدم.
[bookmark: _Hlk222949586](6) قضاء الحكم المطعون فيه بالدية رغم إيداع الطاعن مبلغها خزانة المحكمة. قضاء صحيح. علة ذلك. أن صدور الحكم بالدية باعتبارها عقوبة أصلية لا يتوقف على إيداع المبلغ مسبقاُ في خزينة المحكمة. النعي على الحكم بمخالفة القانون لإلزامه الطاعن بالدية رغم سدادها. نعي على غير محل مرفوض.  
(الطعن رقم 1249 لسنة 2025 جزائي، جلسة 13/1/2026)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف الواقع في الدعوى وإسباغ الوصف القانوني الصحيح للواقعة والوقوف على مدى مسؤولية المتهم عما أسند إليه من أفعال وطبيعة تلك المسؤولية متى كان استخلاصها سائغا له ما يثبته بالأوراق.
2- لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد انتهى قضاؤها إلى أن المتهم "الطاعن" مسؤول عن الواقعة المسندة إليه مسؤولية شخصية بوصف أنه تم استخدام آلة رص الطابوق وهي بحالة سيئة، ونتيجة إخلال المتهم بما تفرضه أصول مهنته من توفير سبل الأمن والسلامة، ترتب على إخلاله بتلك الأصول سقوط دينامو آلة رص الطابوق أثناء حملها على المجني عليه، وتعرضه للإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، وهذه الأفعال هي عناصر الواقعة المسندة إليه، وقد تأيدت أسباب ذلك الحكم بالحكم المطعون فيه ومن ثم فإن نعي الطاعن بأنه غير مسؤول عن الواقعة مسؤولية شخصية هو جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف الواقعة وهو ما لا يجوز طرحه أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها وبيان ارتكابه للخطأ منفردا أو مشاركا فيه غيره وتقديره مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغا وقائما على ما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
[bookmark: _Hlk222948988]4- لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وعناصرها والتهمة التي دان بها الطاعن مما استخلصه من الأدلة التي ركن إليها والتي أوردها بمدوناته بمقولة "إن المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم وذلك أخذا بشهادة الشاهد ....... بمحضر جمع الاستدلالات الذي شهد أن الحادث وقع نتيجة سقوط دينامو من الأعلى على جسم المجني عليه وأن سبب سقوطه يعود لوجود عيوب فنية بآلة رص الطابوق وتم إبلاغ المدير المسؤول (الطاعن) فرد عليهم (عليكم بالعمل وعدم النقاش)، ومما جاء بشهادة ....... في محضر الاستدلالات الذي شهد بذات شهادة الشاهد الأول، ومما جاء بتقرير فحص الحالة الفنية للمصنع والذي خلص إلى أن هناك تشققات وتآكلاً في جدران المبنى وحديد التسليح أدى إلى سقوط الآلة، ومما جاء بالتقرير الطبي المرفق أن الإصابات تعود إلى وقوع آلة رص الطابوق على المجني عليه" وخلص الحكم المستأنف من الأدلة السابقة إلى ثبوت توافر خطأ الطاعن المتمثل في أن المتهم (الطاعن) مسؤول عن الواقعة المسندة إليه مسؤولية شخصية بوصف أنه المسؤول عن العمل في المصنع ومنها استخدام آلة رص الطابوق وهي بحالة سيئة، ونتيجة إخلاله بما تفرضه أصول مهنته من توفير سبل الأمن والسلامة، ترتب على إخلاله بتلك الأصول سقوط دينامو آلة رص الطابوق أثناء حملها وإصابة المجني عليه وتعرضه للإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، ومما استخلصه من شهادة الشهود وتقرير الحالة الفنية، وقد أيد الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه الحكم المستأنف ولم يجد في ما يثيره الطاعن بوجه هذا النعي ما يغير من قناعته ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن – النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال، حينما حمل الطاعن كامل المسؤولية في حين أن المجني عليه هو المخطئ ويتحمل كامل المسؤولية عما أصابه - ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.
[bookmark: _Hlk222949558]5- المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدية هي عقوبة أصلية لجريمة القتل الخطأ يتوجب القضاء بها ولو لم يطلبها أولياء الدم.
6- لما كان ذلك وكان المبلغ المودع في حساب المحكمة تم إيداعه على حساب المحكمة كأمانة لحين الفصل في الدعوى، أما الحكم به كدية شرعية فلا يتوقف على وجود المبلغ في حساب المحكمة أو عدم إيداعه كما أن تسليم المبلغ لأولياء الدم المستحقين لدية المجني عليه أمر متعلق بتنفيذ الحكم وهو لاحق على صدوره وصيرورته باتّاً، ومن ثم فإن نعي الطاعن بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون - حينما ألزم الطاعن بسداد الدية الشرعية بمبلغ وقدره مائتا ألف درهم رغم قيام الطاعن بسدادها حسبما هو ثابت بالأوراق - يكون وارداً على غير محل خليقاً برفضه.







المحكمة
_____________
 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 22/11/2019 بدائرة ......: ـ
- كونه يعمل مديرا لشركة/ ....... وهو المسؤول عن الموقع  وعن توفير احتياطات الأمن والسلامة تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه/ .......، بأن تم استخدام آلة رص الطابوق وهي بحالة سيئة، ونتيجة إخلال المتهم بما تفرضه أصول مهنته من توفير سبل الأمن والسلامة، ترتب على إخلاله بتلك الأصول سقوط دينامو آلة رص الطابوق أثناء حملها إصابة المجني عليه وتعرضه للإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياتهما على النحو الثابت بالأوراق. 
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 39، 393/1- 2 من قانون العقوبات. 
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 17/4/2025 بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف درهم عن التهمة المسندة إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم، وألزمته بدفع الدية الشرعية بمبلغ وقدره مائتا ألف درهم تدفع لورثة المتوفى. وألزمته الرسوم، استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 765 لسنة 2025 مستأنف جزاء ....، ومحكمة .... الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 22/5/2025 بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف الرسوم، فأقام الطاعن طعنه الماثل. 
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن. 
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون حينما أيد الحكم المستأنف بإدانة الطاعن عن التهم المسندة إليه وعاقبه بالحبس وهي عقوبة لا يجوز الحكم بها على الشخص الاعتباري، ذلك أن التهمة المسندة إلى الطاعن ليست بصفته الشخصية وإنما بصفته مسؤولاً عن الشركة، والشركة شخص اعتباري لا يجوز معاقبتها بغير الغرامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف الذي قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس فإنه يكون قد خالف القانون، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف الواقع في الدعوى وإسباغ الوصف القانوني الصحيح للواقعة والوقوف على مدى مسؤولية المتهم عما أسند إليه من أفعال وطبيعة تلك المسؤولية متى كان استخلاصها سائغا له ما يثبته بالأوراق، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد انتهى قضاؤها إلى أن المتهم "الطاعن" مسؤول عن الواقعة المسندة إليه مسؤولية شخصية بوصف أنه تم استخدام آلة رص الطابوق وهي بحالة سيئة، ونتيجة إخلال المتهم بما تفرضه أصول مهنته من توفير سبل الأمن والسلامة، ترتب على إخلاله بتلك الأصول سقوط دينامو آلة رص الطابوق أثناء حملها على المجني عليه، وتعرضه للإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، وهذه الأفعال هي عناصر الواقعة المسندة إليه، وقد تأيدت أسباب ذلك الحكم بالحكم المطعون فيه ومن ثم فإن نعي الطاعن بأنه غير مسؤول عن الواقعة مسؤولية شخصية هو جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف الواقعة وهو ما لا يجوز طرحه أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني فساد الحكم بالاستدلال، حينما حمل الطاعن كامل المسؤولية في حين أن المجني عليه هو المخطئ ويتحمل كامل المسؤولية عما أصابه، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها وبيان ارتكابه للخطأ منفردا أو مشاركا فيه غيره وتقديره مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغا وقائما على ما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وعناصرها والتهمة التي دان بها الطاعن مما استخلصه من الأدلة التي ركن إليها والتي أوردها بمدوناته بمقولة "إن المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم وذلك أخذا بشهادة الشاهد ....... بمحضر جمع الاستدلالات الذي شهد أن الحادث وقع نتيجة سقوط دينامو من الأعلى على جسم المجني عليه وأن سبب سقوطه يعود لوجود عيوب فنية بآلة رص الطابوق وتم إبلاغ المدير المسؤول -الطاعن- فرد عليهم (عليكم بالعمل وعدم النقاش)، ومما جاء بشهادة ....... في محضر الاستدلالات الذي شهد بذات شهادة الشاهد الأول، ومما جاء بتقرير فحص الحالة الفنية للمصنع والذي خلص إلى أن هناك تشققات وتآكلاً في جدران المبنى وحديد التسليح أدى إلى سقوط الآلة، ومما جاء بالتقرير الطبي المرفق أن الإصابات تعود إلى وقوع آلة رص الطابوق على المجني عليه، وخلص الحكم المستأنف من الأدلة السابقة إلى ثبوت توافر خطأ الطاعن المتمثل في أن المتهم -الطاعن- مسؤول عن الواقعة المسندة إليه مسؤولية شخصية بوصف أنه المسؤول عن العمل في المصنع ومنها استخدام آلة رص الطابوق وهي بحالة سيئة، ونتيجة إخلاله بما تفرضه أصول مهنته من توفير سبل الأمن والسلامة، ترتب على إخلاله بتلك الأصول سقوط دينامو آلة رص الطابوق أثناء حملها وإصابة المجني عليه وتعرضه للإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، ومما استخلصه من شهادة الشهود وتقرير الحالة الفنية، وقد أيد الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه الحكم المستأنف ولم يجد في ما يثيره الطاعن بوجه هذا النعي ما يغير من قناعته ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس من الواقع والقانون خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة الحكم للقانون، حينما ألزم الطاعن بسداد الدية الشرعية بمبلغ وقدره مائتا ألف درهم رغم قيام الطاعن بسدادها حسبما هو ثابت بالأوراق، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدية هي عقوبة أصلية لجريمة القتل الخطأ يتوجب القضاء بها ولو لم يطلبها أولياء الدم، لما كان ذلك وكان المبلغ المودع في حساب المحكمة تم إيداعه على حساب المحكمة كأمانة لحين الفصل في الدعوى، أما الحكم به كدية شرعية فلا يتوقف على وجود المبلغ في حساب المحكمة أو عدم إيداعه كما أن تسليم المبلغ لأولياء الدم المستحقين لدية المجني عليه أمر متعلق بتنفيذ الحكم وهو لاحق على صدوره وصيرورته باتّاً، ومن ثم فإن نعي الطاعن بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون يكون وارداً على غير محل خليقاً برفضه.
لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
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